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ال السؤ

تم تري لا ت تي مش أ ها، وكلما ي روج من ي الخ ر مماطل ف أج ها مست ي د ف يعها، ويوج ي ب و من ، وطلب ي أرض والي ف ة من أخ لاث ا وكيل لث ن أ

ض ، ولكن كان يرف اع الملاك ن ي اق ار، وطلب من ع الإيج ، وحدث أن استعد لرف روج را للخ ي ا كب لغ ي كان يطلب مب ر الذ أج ب المست سب ؛ ب عة ي الب

ار حتى ع عليك الإيج ، وأرف ي الأرض ه ف ي راء نصيب أخ ش ة ب ع أحد الورث ن ق ا أ ن ر: أ أج لت للمست ق ه الملحة للمال، ف ت ة لحاج ا أحد الورث هذ

ي وسعايتي عليك تعاب رط أن تكون أ ش ار، ب يدو من الإيج ف تهم، ويست ع؛ لعدم حاج ي عهم أن يتركو الب ن ق ، وأ از ار ممت أن الإيج ع الملاك ب ن ت يق

ر. أج د للمست ته عق اب ه، وتم كت ي ة نصيب أخ راء أحد الورث ل، وتم ش ب ق ف

: الي سؤ

تحمل لهم ب ا وكي ن ي أ ة الذ ترطت على الورث ي اش ن علمهم أما لا، مع أ ها سواء ب ذ وز لي أخ ر، وهل يج أج ي وسعايتي من المست تعاب ما حكم أ

لو، ب ق د ف ل أن أكتب العق ب ر ق أج ي هم والمست تعاب أ

ة العقد؟ اب عد كت لا ب ره إ ب لا أحدهم لم أخ إ

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ي العمولة قد تك ف ب ن رغ إ ، ف ي حالتك رى ف ، كما ج ذ ئ ن ل؛ لتعارض المصالح حي اب ليس له أن يعمل للطرف المق الوكيل يعمل لصالح موكله، ف

ه المصالح. ي تعارض ف لك مما ت يع، ونحو ذ ، مع أن الأصلح له هو الب يع لموكلك يين عدم الب ز لى ت تدعوك إ

ر دون علم الموكل. وذ من الطرف الآخ ولا يحل المال المأخ

ميع [ ج ر عليهم ]أي على الدلالين ب ” ص 136 : ” وعلى المحتسب أن يعت ة ي طلب الحسب ة ف رب ي “معالم الق ي ف وة القرش ن الأخ قال اب

وق عالته ف تري على ج يهم من يواطئ المش ن ف إ ا، ف ئ ي تري ش د المش ع، ولا يسقط عن ائ لا من يد الب ه إ عالت ذ عليهم أن لا يتسلم ج ، ويأخ لك ذ

د ” للدكتور عب ارية ا : “الوساطة التج يض ر أ ظ تهى . وين ا كله حرام ” ان ، وهذ لك ء من ذ ي ش ع ب ائ ر أن يعلم الب ي ، من غ ه العادة رت ب ما ج

ن صالح الأطرم ، ص 426. الرحمن ب

ا: ي ان ث

ي عمله لمصلحة موكله وحده. اف ا لا ين هذ علمهما؛ ف لك ب ا كان ذ ذ ، إ ن ي ذ الوكيل عمولة من الطرف لا حرج أن يأخ

ع، أو ائ ، أو من الب تري ذ من المش تري على أن يأخ ع والمش ائ لال والب ن الدَّ ي اق ب ف ا حصل ات ذ ” )13/129(: ” إ مة ة الدائ ن اوى اللج ت ي “ف اء ف ج

تهى. ” ان لك از ذ اً معلوماً، ج هما معاً، سعي من
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ا: الث ث

ه. لا من وكالت تك إ أ ه لم ي ؛ لأن ه لموكلك ن الأصل أ لا ف ه، وإ ن سمح ب إ ، ف علَن دا على المُ ائ ر ز ته من الطرف الآخ ذ ما أخ علام موكلك ب مك إ يلز

ن تساوي إحداهما ي ات ار، )ش ه( أي الدين ترى( الوكيل )ب اش ار، ف دين اة ب ر لي ش ت اع” )3/477(: ” )أو قال( الموكل )اش ن اف الق ي “كش قال ف

ي صلى ب عد أن الن ن الج د )للموكل(؛ لحديث عروة ب ائ ( الز راء، )وكان ه: صح( الش أقل من ارا ب اة تساوي دين ترى( الوكيل )ش ارا، أو اش دين

رى، الأخ اه ب ت ار، وأ دين اع واحدة ب ب ، ف ن ي ت ن ترى له اث اش اة ف و ش : أ ال مرة ، وق ة مرة حي تري له ض ار يش دين الله عليه وسلم »بعث معه ب

تهى. يه« ” ان ترى التراب لربح ف كان لو اش ؛ ف ركة الب دعا له ب ف

: اف م الكف ظ ي ن ي ف ان وقال العلامة محمد مولود الموريت

لِ ي لم يعدِ له الذ ل * لا لوكي دُ للموكِّ يْ زَّ ال دْ ف ن يز وإ

والله أعلم.
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